كان كلامنا المتقدم في مناقشة مثال الشيخ الثاني للشبهة الموضوعية، وهو ما إذا وجب صوم شهر هلالي، فشككنا أنه ناقص أو تام، قال الشيخ: نستطيع أن نجري البراءة عن اليوم المشكوك، هكذا قال الشيخ (يرحمه الله).
وقلنا: إن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: إن هذا مجرى للاحتياط، من باب الشك في المحصل، لماذا؟ قال: لأن الصوم الواجب بين الهلالين يشك في تحققه، إلا بانضمام اليوم المشكوك، خلاصة كلام المحقق النائيني.
وقد ناقشنا المحقق النائيني بالبيان التالي: بأن نظر الشيخ (يرحمه الله) من زاوية، ونظرك أنت في زاوية أخرى، ونحن قلنا دائرة وزاوية حتى يصير أوضح..
كان نظر الشيخ (يرحمه الله) كالتالي: بمعنى أن هذا الفرد عندما ننظر إليه في الخارج، هذا الشهر، عندما ننظر إليه يجب علينا أن نأتي بالأيام المتيقن أنها واجبة بين الهلالين، وما زاد عليها مجرى للبراءة، ونظر المحقق النائيني إلى المفهوم، وباعتبار أن المفهوم يجب أن يتحقق وأن يتحصل، ولا شبهة في المفهوم، يعني الصوم بين الهلالين، ولا يتحصل هذا المفهوم إلا بانضمام اليوم المشكوك، فيكون من قبيل الشك في المحصل، فاختلاف النظرين سوغ للمحقق النائيني أن يشكل على الشيخ الأعظم غافلاً عن الزاوية التي كان ينظر إليها الشيخ (يرحمه الله).
وكان كلامنا المتقدم يدور كله في هذه الدائرة، اختلاف النظرين، قلنا إن لكلامنا المتقدم تتمة..
..
طبعاً، ما يجوز أن يقول هذا مجزئ ومبرئ للذمة ويضع ختمه الشريف إلا إذا كان ناظراً إلى زاوية محددة ومعينة، حتى تصير واضحة عنده..
التتمة التي وعدنا بها بالأمس الماضي، تظهر من خلال هكذا، لو قلنا لك أيها المكلف: (أكرم علماء بلد) أو (أكرم المتقين لبلد) أو (النحاة لبلد) بلد من البلدان، واضح، المفهوم إذن التوجيه هنا مباشرة انصب على المفهوم، يعني نظرنا ليس إلى الأفراد، النظر لمن؟ للمفهوم، أي أيها المكلف عليك أن تحصل هذا المفهوم، ورحت لبلد، أين هذا البلد؟ آخر الدنيا، ورأيت أكرمت ما شاء الله، وبقي واحداً كان ينظر إلى الشاطئ، قلت هذا عالم أو غير عالم؟ يبدو من سيمائه أنه عالم، لكن أنا أتعجب من نظرته، لكن ما قاعد يشتغل بالعلم، نظره إلى الشاطئ ماذا يخليه؟ لا يشتغل بالعلم، ما أدري العلماء ديدنهم الاشتغال بالعلم، فلعله ليس بعالم، فتركته، يصير امتثلت التكليف أو ما امتثلته؟ ما امتثلت التكليف، لماذا؟ لأن التكليف مباشرة انصب إلى المفهوم، أين راح التكليف عندما قلنا لك (أكرم علماء بلدٍ) يعني كل العلماء، أي عالم، فلما شككت في دخول هذا الفرد تحت دائرة العلماء، أيضاً أنت شاك في خروجه منها، فلا يحصل اليقين بامتثال التكليف إلا بانضمامه إلى تلك الدائرة، واضحة لنا؟ بخلاف ما لو قلنا هكذا: (أكرم علماء التيمية) مثلاً، موجود، وفعلاً رحت ورأيت العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني وأكرمت، ثم شككت في واحد، أنه من العلماء لهذه البلدة أم لا؟ البلد محدد، والشبهة موضوعية، تستطيع أن تجري البراءة عنه، لماذا؟ لأن التكليف بلحاظ هذا البلد الخاص، ولم يتوجه إلى المفهوم، يعني مباشرة إلى الأفراد، فلما تشك في دخول فرد مع هذه الأفراد، تستطيع أن تجري البراءة عنه بلا إشكال، وهذا نظر الشيخ في الشبهة الموضوعية، طيب الآن الحمد لله، انتهينا من مثالي الشيخ، والمناقشة فيهما...
كلامنا في هذا اليوم أين؟ في مثال أورده المحقق النائيني ووقع مورداً للإشكال لدى من؟ صاحب المحكم، وغير صاحب المحكم بعد، يعني صاحب المحكم أخذ دور النائيني بالنسبة للشيخ، النائيني جاء بمثال، وصاحب المحكم يناقش هذا المثال، كما ناقش المحقق النائيني الشيخ الأعظم في مثاله، نفس الدور الذي قام به المحقق النائيني مع الشيخ الأعظم يقوم به المحكم مع النائيني...
الآن نريد نرى ما هو المثال الذي أورده المحقق النائيني للشبهة الموضوعية؟ وأجرى فيه البراءة بناءً على أنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر..
يقول هكذا: نحن نعلم في الخارج أنه لا يجوز الصلاة في غير مأكول اللحم، يعني حتى لو ذكيناه لا تجوز الصلاة به، مثلاً السنجاب، عنده فرو جميل، أو القطط، أو الدب، وفيه حيوانات ما شاء الله، لها جلود طيبة وفراء جميلة، لكن حتى لو ذكيناها، يعني قمنا بشرائط التذكية لها، مع ذلك لا يصح الصلاة بجلودها، بفروها، لماذا؟ لأن الصلاة مشروطة بالإضافة إلى التذكية في الجلد بأن يكون هذا الجلد من مأكول اللحم، ومعنى ذلك أن كون الجلد من غير مأكول اللحم يمنع من صحة الصلاة، ومعنى ذلك أن الصلاة مشروطة، يعني صحة الصلاة، بعدم كونها في غير مأكول اللحم، خلنا نشوف الآن ماذا يقول المحقق النائيني المثال، الآن عندما ننظر إلى الخارج، نرى عندنا نهي، يعني صل أيها المكلف بجلد غير مأكول اللحم، هكذا، فماذا يصير؟ يصير هذا النهي كما قلنا الأوامر والنواهي التي ترد على هذا النسق، تصير ماذا؟ انحلالية، يعني بعدد الأفراد غير مأكولة اللحم في الخارج، تصير الصلاة مقيدة بهذه، بعدم هذا الجلد، وبعدم هذا الجلد، وبعدم هذا الجلد، يعني لو أردنا الصلاة الصحيحة مقيدة، فلو شككنا، الآن رأيت لباساً في السوق، وأعجبني الفرو، وقلت ما أدري هذا الفرو من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم؟ وأريد شراؤه للصلاة، حتى أرتديه، أو اشتريته بعد، وأريد الآن أن أصلي فيه، أمتثل الصلاة فيه، أنا عارف جلود الخراف والإبل والغزلان، وهلم جرا، ما شاء الله عندي من الجلود كلها تصح الصلاة فيها دون إشكال، فانظروا إلى هذا أيضاً، الآن قلنا الصلاة مقيدة، أو مشروطة لا فرق، بعدم كون هذه الصلاة في جلد الدب، أو السنجاب أو القط أو الفيل، أو التمساح أو أو، لكن هذا ما أدري، هل من الحيوان غير مأكول اللحم، أو من الحيوان مأكول اللحم، هذا المصداق هذا، يقول المحقق النائيني بما أنه عندنا قيود بعدد أنواع الجلود غير مأكولة اللحم، والفراء ـ إذا صح التعبيرـ  غير مأكولة اللحم، فيبقى هذا الفرو أو الجلد مشكوكاً، وهنا شبهة موضوعية يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، فأستطيع أن أجري البراءة، يعني أقول الأصل أنه ما نقيد الصلاة بهذا القيد، هذا غير منهي عنه، شك في حصول النهي عن هذا الجلد، ودائماً إذا كان عندنا شك في شبهة موضوعية أنها حرام أو ليس حراماً هذا الشيء، ماذا يصير؟ مجرى للبراءة، ومعنى ذلك أني أرتديه وأصلي به صلاة الخاشع الخاضع الخارقة للحجب، دون إشكال، واضحة لنا فكرة المحقق النائيني، لماذا؟ لأن البراءة تجري، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، قيود مقيدة بعدد أنواع الفراء أو الجلود، هذا مشكوك أنه قيد التكليف وهو للصلاة بعدمه أم لا؟ أستطيع أن أجري البراءة، هذا مثال يقول للشبهة الموضوعية، كلام من هذا؟ النائيني (يرحمه الله).
شوفوا إشكال الماتن...
...
لا، الماتن درس عند السيد الخوئي، السيد الخوئي تلميذ النائيني، هو قال لي الماتن..
...
يمكن نعم، طبعاً عاصره، الماتن قال لي: هذا شيخ مشايخنا النائيني، كان أتكلم وإياه في مسألة علمية، فقال لي: هذا شيخ مشايخنا، يقول قال شيخ مشايخنا يرى كذا...
..
يقول هذا شيخ مشايخنا يرى كذا، وأنا مثله، يقول لي، يقول لي رأيي مثل رأي شيخ مشايخنا، يقول ومشهور هذا رأي شيخ مشايخنا لما كنت أتحدث معه، فأنا مثله، بعد لماذا أفترق عنه؟ يعني جاء يدعم نظره بأنه يتفق مع نظر شيخ مشايخه، يعني جاء به كتقوية لرأيه، أما الآن يريد يضعف رأي هذا شيخ مشايخه، خلنا نشوف ماذا يقول فيه...
يقول إشكال نمرة واحد: نحن ماذا قلنا لما نريد أن نجري أصلاً عملياً؟ هذه ضابطة، دائماً نقول هذا الأصل العملي لابد أن يكون مجعولاً شرعاً، شيء مجعول يعني، ما معنى مجعول شرعاً؟ يعني الشارع جعله، مثل الصلاة في أول الشهر، هل هي مجعولة أو غير مجعولة؟ نستصحب عدم جعلها مثلاً، البراءة عن وجوبها، شيء مجعول شرعاً، تعال إلى مانعية غير مأكول اللحم في الصلاة، هذا مجعول؟ يقول: لا، واحد هذا غير مجعول، هذا أمر انتزاعي، من أين منتزع؟ من الشرط الدال على أن الصلاة لا تصح إلا في مأكول اللحم المذكى، يذكى مأكول اللحم فتصح الصلاة في جلده وفروه، واضح الإشكال نمرة واحد؟ يعني ليس في أمر انتزاعي، هذا ما نقدر، لماذا ما نقدر؟ الأمر الانتزاعي نجري مثلاً استصحاب عدمه، أو الأصل أنه غير مجعول أو أو أو، لأنه ليس من موارد جريان الأصل العملي، الأمور الانتزاعية صحيح هي شروط، لكن أنت إذا أردت أن تجري الأصل، تجري في منشأ الانتزاع، ليس في المنتزع، يعني المنتزع ماذا؟ ليس محل جريان الأصل العملي، هذا واحد.
الإشكال نمرة اثنين: إن قلت: يمكن نحن نستصحب بالعدم الأزلي أن هذا الجلد، الجلد في الأصل أن يكون غير مأكول اللحم، حتى لما يكون حي، مر علينا هذه المسألة، وبالتالي حتى لو ذكي، نستطيع أن نستصحب عدم كونه مأكول اللحم، استصحاب العدم الأزلي، وبهذا الأصل العملي نشك فيه، يعني في سعة التكليف، في حدود التكليف، وبما أننا نستطيع أن نجري الأصل العملي بهذه الكيفية فقابل أن يكون فرداً، يقول له: حتى بهذه النظرة أيضاً ما نستطيع أن نجري استصحاب عدم كونه من مأكول اللحم ليكون فرداً مشكوكاً فيه، لماذا؟ لأنه هنا يقول التكليف ليس من باب الشك في سعة التكليف وضيق التكليف، يعني الصلاة ليس لها أفراد، يدور أمر هذه الأفراد بين أن تكون خمسيناً أو واحداً وخمسيناً، حتى يصير الشك في سعة التكليف وضيقه، الكلام ليس في هذه الحيثية، الصلاة معروفة بينة، وبينة معروفة، يعني بحدودها وأركانها وشرائطها وعدم موانعها، كل هذه واضحة في الصلاة، فليس الشك حتى نجيء نقول نجري الأصل العملي بعدم كون اللحم هذا من مأكول اللحم، ثم يكون هذا الفرد مثلاً مشكوك فيه بالاستصحاب يعني يترتب عليه، حتى نشك في سعة التكليف وضيقه، لأن التكليف هنا واضح، بين الوضوح، واضح البيان، فإذن كلام المحقق النائيني لا يتأتى.
إن قلت: يمكن أن نوضح كلام المحقق النائيني من زاوية أخرى، ومن خلال هذه الزاوية الثانية نمرة اثنين يكون كلام المحقق النائيني على وفق الأصول، وتكون الشبهة موضوعية، ويدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، ونستطيع أن نجري البراءة عند الشك في الأكثر ونصلي في الجلد المشكوك، من زاوية أخرى، يقول راح نجيء حق هذه الزاوية الأخرى بعد أن نطبق هذا، طبقوا معي ونجيء إلى الزاوية الثانية...
تطبيق:
ومن هنا يتعين الفرق بين مثل وجوب إكرام علماء بلد، شفت، التكليف أين انصب؟ على المفهوم، يعني حقق لي هذا المفهوم، (أكرم علماء بلد)، بإمكانك تشوف بلداً كبيراً أو بلداً صغيراً، المهم أنه يتحقق هذا العنوان، يعني أنا التكليف ما وجهته إلى الأفراد مباشرة، وإلى الموضوع الخارجي، وإنما توجه إلى ماذا؟ كما قلنا إلى المفهوم، وعلى المكلف أن يحقق بامتثاله تحصل المفهوم اليقيني، وعندما يشك في فرد يشك في تحصل المفهوم، فلابد أن يحتاط كي يتحصل المفهوم، مثل الذي أمس قلناه بالضبط..
 بنحو يختار المكلف أي بلد شاء في مقام الامتثال، ووجوب إكرام علماء بلد خاص، فيجب الاحتياط بإحراز الاستيعاب في الأول، دون الثاني، بلد خاص الذي قلنا مثلاً التيمية، بل يقتصر فيه على المتيقن الفردية، والمشكوك، نجري البراءة.
انتقلنا الآن إلى مناقشة الماتن لمثال المحقق النائيني...
ثم إنه قد جعل بعض الاعاظم قدس سره من أمثلة الشبهة الموضوعية التي تجري فيه البراءة ما إذا تردد لباس المصلي بين كونه من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، نستطيع أن نجري البراءة عن المانعية، ونصلي في هذا الجلد المشكوك من كونه مأكول اللحم، نحن ما ندري أنه جلد قطة حتى يصير غير مأكول اللحم، أو جلد ماذا الذي مثل القطة الذي غير مأكول اللحم، الأرنب غير مأكول اللحم على الصحيح طبعاً...
ما إذا تردد بين كونه من مأكول اللحم وغيره، خلنا نقول طبعاً جلد غزال أو جلد ضأن وجلد دب.. بدعوى: أنه بناء على ما هو الظاهر من مانعية غير المأكول من الصلاة، فالمانعية تكون لها سعة وضيق على حسب ما لغير المأكول من الأفراد، قلنا أفراده متعددة، وتصير هذه الصلاة المطلوبة من المكلف مقيدة بعدم كونها في هذا الجلد، من غير مأكول اللحم، وفي ذا الجلد، وفي ذاك الجلد، وفي ذاك الجلد، إلخ، يعني إلى آخره، ما فيه إلخ يحطون؟ هذا إلخ...
 ويكون كل فرد منه مانعا برأسه، لان الأصل في باب النواهي النفسية والغيرية هي الانحلال، والنهى عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه ينحل إلى نواهي متعددة بعدد ما لغير مأكول اللحم من الافراد في الخارج، مليون عدد، ويكون عدم كل فرد قيداً للصلاة، فإذا شك في فردية اللباس الخاص له، ماذا يصبح شكنا هنا؟ شك في كونه مانعاً من صحة الصلاة، يعني الصلاة بهذا الفرو أو بهذا الجلد موجبة لفساد وبطلان الصلاة، مانعة عن الصحة،  فقد شك في المانعية وشك في أخذ عدمه قيداً للصلاة، وحينئذٍ يؤول الأمر إلى الدوران بين الأقل، الذي الأفراد ما عدا هذا، الأقل، يعني ما يجوز الصلاة بهذا الفرد المشكوك، والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية، لأن موضوعنا هذا الجلد الذي أنا قاعد أطالعه، أنظر إليه،  الذي تقدم منه جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية، قلنا هذه البراءة العقلية ما تجري، على ما تقدم..
 ووافق المحقق النائيني سيد المستمسك، السيد الحكيم قال نعم كلام هذا المحقق صحيح، في مبحث اللباس المشكوك، من شرحه للعروة، قال نعم إذا شككنا أن هذا الجلد من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم ماذا يصير؟ شبهة موضوعية تصير ويسوغ لنا أن نجري البراءة، يعني نحن شك عندنا، في أصل التكليف يصير الشك، مجرى للبراءة، نحن يجوز لنا أن نؤدي الصلاة في هذا الجلد المشكوك أنه من مأكول اللحم أو لا، طبعاً مع توافر شرائط التذكية الأخرى، فقط الشك في هذه الناحية، حتى يصير دوران الأمر بين السعة والضيق أنه فرد أو ليس بفرد...
إشكال الماتن على هذا المحقق، الذي هو شيخ مشائخه.. 
واحد: أن مانعية غير المأكول ليست مجعولة شرعا، حتى أنت تقدر تجري الأصل عن المانعية، يعني الأصل أن هذا ليس مانعاً، حتى يصير ماذا؟ يعني مجعولة المانعية أو غير مجعولة، يصير شك في التكليف، تقول إن الشارع ما جعل المانعية لهذا المشكوك، شك في التكليف، يعني حرام أو غير حرام؟ تقول شك في الحرم مثل التتن، فالأصل البراءة، بهذا الشكل، لكن يقول هذه المانعية غير مجعولة، أمر انتزاعي، فتحتاج إلى مرحلة قبلية، تجري الأصل في المرحلة القبلية، ليس في هذه المرحلة، منشأ الانتزاع، حتى تثبت هذا، ليس الأصل فيه تأتي في ماذا؟ الأمر الذي انتزعناه تجري الأصل، ليس بكيفك هو...
 بل هي منتزعة من التكليف بالصلاة المقيدة بعدم استصحابه، الذي قلنا استصحاب العدم الأزلي، فلابد من إحراز الصلاة المذكورة، ولو بالأصل، يعني أنت في الحقيقة هنا المفروض لما الله يقول لك صل في غير مأكول اللحم، وتشك أن هذا الجلد الذي الآن تريد تصلي فيه من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، هو مذكى مائة بالمائة، ماذا تصير الآن المسألة؟ شك في المحصل، شك في تحقق الشرط، المفروض أن تحتاط، لأنك لو صليت في هذا الجلد المشكوك تشك في أن صلاتك وقعت في غير مأكول اللحم أم لا؟ فما فرغت ذمتك...
فلابد من
إحراز الصلاة المذكورة ولو بالأصل، ودليل البراءة...
إن قلت: أجري البراءة عن كونه من غير مشكوك اللحم، عن الحرمة في الصلاة في هذا..
يقول: لا ينهض بإحراز، ما يحقق لنا كون هذا الفرد هذا من مأكول اللحم، لو أجرينا البراءة يحقق؟ البراءة لا تنقح لنا وجود هذا الشرط، أن الشرط هو مذكى ومن مأكول اللحم، يحقق؟ غاية ما تقول لنا أن الصلاة غير حرام في هذا، هذا غايتنا، فماذا يصير؟ يصير أصلاً مثبتاً، الأصل المثبت حجة؟ لو فرضنا تجري البراءة، نحن الآن ناقشنا أولاً في جريان البراءة، الشيء الثاني أصلاً لو جرت البراءة تصير من باب الأصل المثبت، الأصل المثبت حجة في إثبات اللازم؟ غير حجة.
الشيء الثالث نمرة ثلاثة: أصلاً الشك في هذا المورد ليس في سعة التكليف، لأن نحن واضح عندنا التكليف، لما الله يقول لنا صل في غير مأكول اللحم، نحن ليس عندنا الشك في سعة التكليف وضيقه، لماذا؟ لأنه فيه أمور واضحة وبينة، يعني ليس المورد من السعة والضيق، الأمور الواضحة هذه ليست من موارد السعة والضيق، عرفنا؟ أبين مثالاً، لما الله يقول لي: صل عن طهارة، وراح يجيء هو المثال هذا، الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلما أنا أشك في تحقق الطهارة لهذه الصلاة، توضأت مثلاً بشكل يمكن ما تحققت الموالاة، يمكن أي شيء، يعني شككت في صحة هذه الطهارة، هل أستطيع أن أقول إن أنا الشك في سعة التكليف وضيقه في هذا المثال؟ ما أقدر، مع أنه مثل المثال الذي أورده النائيني، لماذا؟ لأن الصلاة المشروطة بالطهارة بينة الوضوح واضحة البيان كما قلنا، يعني ليس الشك في سعتها وضيقها، الأمور الواضحة ما يدور الأمر فيها بين السعة والضيق، كما تصور هذا العلم الجهبذ، هو في الحقيقة علم، لكن اشتبه يقول عليه المورد، فتصور أنه ماذا؟ الأمر يدور بين الأقل والأكثر...
نجيء الآن إلى ما يمكن أن يكون بياناً لتقوية رأي المحقق النائيني، ممكن أن نقوي رأي المحقق النائيني، ما هو رأي المحقق النائيني الذي يمكن أن نقويه؟ وعلى أساس تقوية رأيه يكون مثاله صحيحاً، وتصير المسألة دائرة بين الأقل والأكثر والشبهة موضوعية، يقول: لابد أن نقوي رأي النائيني بهكذا، ماذا نقول؟ النائيني ناظر إلى مسألة المانعية، قلنا المانعية، والمانعية الشروط عندنا على قسمين، شروط عدمية وشروط وجودية، صح، الشروط العدمية التي نسميها موانع، يعني أن يشترط أن يكون التكليف مقارناً لعدمها ـ إذا صح التعبيرـ  هذا تعبير يعني تقريبي غير دقيق، يقول المانعية هذه التي نريد أن نجعل كلام المحقق النائيني يدور مدار هذه الحيثية حتى تصير كشرط أخذت وبالتالي تحدث عندنا سعة وضيق، فيكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ونستطيع نجري البراءة، لماذا؟ كما فسر المحقق النائيني نعيد تفسير المحقق النائيني، النهي ههنا انحلالي، بمعنى أن الشارع عندما يقول صل في غير مأكول اللحم، ولأفراد غير مأكول اللحم تسعة، فينحل بعدد هذه الأفراد، وعندنا فرد ما ندري، يسوغ أكله وهو الأرنب أم لا يسوغ، مشكوك في كونه مأكول لحم، فنستطيع أن نجري البراءة وبالتالي يجوز لنا أن نصلي في جلد الأرنب المشكوك مثلاً، يقول تعال إليّ، أنت لما تريد تقول لي نعم أنا أريد أن أجري الأصل العملي عن التكليف، لأن التكليف هذا مشكوك، نقول لك أي تكليف؟ تقول المانعية، نقول لك المانعية هذه من أين جاءت؟ تقول المانعية جائية من أمر المولى بأن تصلي في غير مأكول اللحم، أو نهي المولى في الصلاة في غير مأكول اللحم، المهم أنه عندنا أمر أو نهي، نقول لك: تعال، حدق إلينا النظر، يا حبيبنا ما فيه هنا أمر مولوي، حتى نستطيع أن نجري البراءة عن ذلك الأمر المولوي، عن يعني وجوبه، الصلاة واجبة في أن تكون في مأكول اللحم، أو نهي مولوي، الصلاة مشروطة بأن تكون في غير مأكول اللحم، نقول لماذا ما فيه؟ موجود، صل في غير مأكول اللحم، يقول: لا، هذا في الحقيقة ماذا؟ نهي إرشادي، هذا ليس نهياً مولوياً، لتبيان شرطية كون الصلاة في جلد مأكول اللحم، أنت ماذا تريد؟ تريد تنفي التكليف، هذا ما فيه أصلاً تكليف حتى تنفيه...
ب/ هذا التكليف النهي أو الأمر هنا، يصح نخليه أمراً ويصح نخليه نهياً، النهي لو قال لك صل في غير مأكول اللحم، هذا النهي هنا للإرشاد، ليس نهياً مولوياً مثل لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا تأكل مال اليتيم، هذا نهي لبيان الشرطية، وبالتالي ما تستطيع أن تجري البراءة عن هذا الفرد المشكوك، لأنه أصلاً ما فيه تكليف حتى تجري البراءة عنه، وبعبارى أخرى ماذا يريد يقول الماتن؟ فيه شرطية لابد أن تحققها، ما فيه تكليف تريد أن تنفيه، أنت لما تريد أن تجري البراءة عن شيء، يعني فيه تكليف تشك في تحصله وتحققه، هنا لا، فيه شرط، لابد أن تتيقن بحصوله، فيعود الأمر جذعاً من الأصل على ماذا؟ على أن هذا من قبيل الشك في المحصل، وليس من قبيل جريان أصل البراءة عن هذا المشكوك...
تطبيق:
وما ذكر من الشك في سعة المانعية لا يرجع إلى معنى نستطيع أن نحصله، يعني نحن نريد نقول نرى، خلنا نفسره، أول تفسير له: إن أردت يا أيها المحقق النائيني نفس المانعية، فهي غير مجعولة، كما قلنا، وإنما هي منتزعة، مر علينا هذا، لتكون مورداً للأصل العملي.
 وإن أردت بها النهي عن الصلاة في غير المأكول، بدعوى كونه انحلالياً مشكوك الشمول للفرد المشكوك، فالنهي المذكور ليس نهياً مولوياً، لا نهياً مولوياً نفسياً ولا نهياً مولوياً غيرياً، وعندنا أيضاً أمر نفسي وأمر غيري، مثل الطهارة أو الأوامر الغيرية، بل هو للارشاد إلى تقييد الصلاة المأمور بها بعدم استصحاب غير المأكول. 
وأما النهي الغيري...
هذا نجيء اشلون، باكر نتمم هذا الكلام ونفسره أكثر...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
